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إجراءات صارمة بحق من یقوم بــ "الدکّة العشائریة" ضدّ عناصر الأمن

نخیل نیوز / العراق

کشف مدیر شؤون العشائر  وزارة الداخلیة العراقیة اللواء ناصر النوري، الیوم الاحد، عن إعداد ورقة عمل تهدف إلی الحدّ

من الابتزاز وما یُعرَف بـ"الدکّة العشائریة" ضدّ عناصر الأمن، تضمّنت إجراءات وصفتها بـ"الصارمة"  حقّ مرتکبیها.

وقال النوري،  تصریحات صحفیة، إنّ "الورقة تضمّنت محاکمة أيّ شخص یرسل ما یسمّی بالکوامة (أفراد مسلحین من

عشیرته) إلی أيّ ضابط أو منتسب نفّذ أمر ملاحقة لعصابات المخدّرات أو السطو وغیرها ضمن الواجب الرسمي المکلف

به، ومطالبته بدفع مبالغ مالیة إذا ما نفّذ الواجب، أو تسبب بقتل أو جرح أيّ من أفراد العصابة".

وتابع ، "إصدار توجیهات لقیادات الشرطة  المحافظات بإصدار مذکرات قبض  حقّ کلّ من یبتز الضباط والمنتسبین

الأمنیین عشائریاً"، مشیراً إلی أنّ "الورقة شدّدت من ضمن إحدى نقاطها  عدم تهجیر أقارب الجاني، لکون القاتل هو

مَن یتحمّل وحده التبعات القانونیة والعشائریة ولیس أقاربه".

وأوضح النوري أنّ مدیریته مُنحت "صلاحیات موازیة لصلاحیات قائد الشرطة لاتّخاذ الإجراءات القانونیة بحقّ مرتکبي

عملیات الابتزاز"، مشیراً إلی أنّه "تمّ تنفیذ عدد من الزیارات المیدانیة لشیوخ العشائر، واطلاعهم  دورهم  الحدّ

من تلك التصرفات والنزاعات العشائریة، وأن یعملوا  إشاعة الأمن والأمان المجتمعي".

وصنفت (الدکة العشائریة) من قبل مجلس القضاء الأ  وقت سابق، بأنها جریمة إرهابیة یحاسب مرتکبوها وفق

المادة (4 /إرهاب) وبرغم ذلك ما زالت النزاعات العشائریة مستمرة، التي تعد تهدیدا حقیقیا للسلم المجتمعي.

تأتي هذه الإجراءات عقب تعرّض أعداد من عناصر الأمن العراقي لضغوط وتهدیدات قبلیة بهدف منعهم من تنفیذ

مهامهم، التي تتعلق  الغالب بمکافحة عصابات المخدّرات والتهریب والجریمة المنظمة، اتّخذت الحکومة العراقیة

إجراءات "رادعة" ضدّ تلك الظواهر لحمایة عناصر الأمن من سلطتها.

 


